
مجتمعات  توجد  لا  الصحافة،  حرية  ”بدون 
ديمقراطية حقيقية. بدون حرية الصحافة، لا توجد 

حرية”.

— أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
)SG/SM/21254(  

“

تأثير قوانين مكافحة الإرهاب

والقوانين الجنائية على

حرية الإعلام وسلامة الصحفيات و الصحفيين

Photos by Pixabay: Engin Akyurt

حرية  في  والحق  الإعلام  حرية 

لتعبير ا

يعتبـــر الحق في حرية التعبير شـــرطا ضروريا لتحقيق مبادئ الشـــفافية 
والمســـاءلة التـــي تعتبـــر بدورهـــا أساســـية لتعزيز حقوق الإنســـان 
وحمايتها. وهو يشـــكل حجر الأســـاس لكل مجتمع حر وديمقراطي، 
وهـــو ضـــروري لتحقيـــق التنميـــة الاقتصادية المســـتدامة. والحق في 
حرية التعبيـــر معترف به بشـــكل خـــاص في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســـان، والعهـــد الدولـــي الخاص بالحقـــوق المدنية والسياســـية، 
والمعاهدات الإقليمية الرئيســـية لحقوق الإنســـان، وفي دســـاتير معظم 

البلدان.



“وقد أسفرت التدابيرالمتعلقة بالأمن التي اتخذتها 
الدول، بما في ذلك اعتماد تشريعات وطنية لمكافحة 
و  الرأي  حرية  في  للحق  انتهاكات  عن  الإرهاب، 
التعبير وأثرت بشكل مباشر على عمل العاملين في 
الإنسان  حقوق  عن  والمدافعين  الإعلام  وسائل 
نطاق  على  المدني  والمجتمع  السياسية  والمجموعات 

أوسع”.

السامية لحقوق  المتحدة  الأمم  مفوضية  تقرير   —
)A/HRC/34/30( الإنسان

“
تشـــكل قوانين مكافحـــة الإرهاب وغيرهـــا من القـــوانين التي تحمي 
الأمـــن الوطني جـــزءا هاما من الإطـــار القانوني والتنظيمـــي للدولة. 
ولكـــن في الممارســـة العملية، هناك حـــالات يتم فيهـــا صياغة هذه 
القـــوانين وتطبيقها بطريقة قـــد تنتهك حريـــة الإعلام وتهدد سلامة 
الصحفـــيين. وقد يـــؤدي تطبيق هـــذه الاطرات او هـــذا الاطار، من 
بين أمـــور أخـــرى، إلى احتجـــاز الصحفـــيين ومحاكمتهـــم، وحظر 
المحتـــوى الإعلامي، وفـــرض قيود أخـــرى مثل حجـــب الإنترنت. 
يمكن ربط الصحفـــيين بالجماعـــات الإرهابية التي يغطـــون أعمالها. 
وفي بعـــض الأحيـــان، تكون جرائـــم مكافحـــة الإرهـــاب غامضة 
ومصاغة على نطاق واســـع بحيث تشـــمل أنشـــطة الإبلاغ والصحافة 

المشروعة.

وشـــملت محاولات إســـكات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام 
اســـتخدام تشـــريعات مكافحة الإرهاب وتشـــريعات الأمـــن القومي 
لتجريم الصحافة والتعبير المشـــروع. وقد ســـاهم ذلـــك في الانخفاض 
الشـــامل في حريـــة الإعلام، مـــا أثر علـــى حوالـــي 85 في المائة من 

سكان العالم، كما ذكرت اليونسكو.
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يعتبـــر الإعلام المفتاح في تحقيق مارســـة الحق في حريـــة التعبير، وهو 
أمر ضـــروري في أي مجتمـــع ديمقراطي؛ وللجمهـــور الحق في الحصول 
على مخرجـــات إعلاميـــة. ويشـــمل دور الإعلام الإبلاغ عن أعمال 
إرهابيـــة أو تدابيـــر مكافحـــة الإرهـــاب أو توثيق هـــذه المعلومات أو 
نشـــرها وغيرها من المســـائل التي تهـــم الجمهور. يمكـــن للصحفيين 
والعاملين في وســـائل الإعلام أن يلعبوا دورا في التدقيق في الحكومات، 
والإبلاغ عـــن القضايا السياســـية أو الاجتماعية قـــد تعتبرها الحكومة 
حساســـة أو مزعجة، ولفـــت الانتباه إلـــى الفئات الأكثر تهميشـــا. 
ومع ذلـــك، في بعض الأحيـــان، جاء هـــذا بتكلفة كبيـــرة. ولطالما 
اســـتُخدمت قـــوانين مكافحـــة الإرهاب والقـــوانين الجنائيـــة لمعاقبة 

الصحفيين وقمع حرية الإعلام. 

ويجـــب علـــى الـــدول، في اضطلاعها بواجبهـــا المتمثـــل في حماية 
جميع الأفـــراد الخاضـــعين لولايتهـــا القضائية من أعمـــال الإرهاب 
وحمايـــة الأمـــن القومي، أن تتقيـــد بالتزاماتها بموجـــب قانون حقوق 
الإنســـان وأن تحمي الحـــق في حرية التعبير وحريـــة الإعلام. وبموجب 
القانـــون الدولي، لا يجـــوز فرض قيـــود على الحق في حريـــة التعبير 
إلا عندمـــا تســـعى إلـــى تحقيق هدف مشـــروع، مثـــل حماية الأمن 
القومـــي والنظام العام، وعندمـــا ينص عليها القانـــون، وعندما يكون 
الإجـــراء ضروريـــا ومتناســـبا. ويجـــب أن تلتـــزم قـــوانين مكافحة 
الإرهـــاب والقـــوانين الجنائيـــة التـــي تقيـــد حريـــة التعبيـــر بهذه 

المتطلبات.

الإعلام وحرية  المقيد  القانوني  الإطار 
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“واعتمدت دول كثيرة قوانين تستدعي، على نحو 
أو  الوطنية  المصلحة  أو  القومي  الأمن  فضفاض، 
النظام العام باعتبارها فئات شاملة تتضمن في كثير 
النظرة  بسبب  فقط  مجرم  فعل  أي  الأحيان  من 
ذلك  بما في  لها،  يكون  قد  الذي  للتأثير  الشخصية 
والاستقرار  القومي  الأمن  على  “تؤثر  اعتبارها 
على  خطرا  و”تشكل  والاجتماعي”  السياسي 
الاجتماعي”  أو  الاقتصادي  أو  السياسي  النظام 
المجتمع  منظمات  أنشطة  من  الكثير  وسيدخل 
والصحفيين  الإنسان  حقوق  عن  والمدافعين  المدني 
هذه  طائلة  تحت  السياسيين  والمعارضين  والمدونين 
القوانين التي يتمثل هدفها الرئيسي في تجريم التعبير 

المشروع عن الرأي والفكر. “

— مقرر رة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة 
)A/HRC/40/52( الإرهاب وحقوق الإنسان

“
قوانين مكافحة الإرهـاب

وفي العقـــود الأخيرة، اعتمـــدت دول عديدة قـــوانين جديدة لمكافحة 
الإرهـــاب أو عـــزّزت القـــوانين القائمـــة التـــي تنص علـــى تعريف 
فضفـــاض للغايـــة للإرهاب، ما يزيد من خطر إســـاءة اســـتعماله من 
جانب مســـؤولي إنفـــاذ  القـــوانين وغيرهم من المســـؤولين. ويمكن أن 
تؤدي قـــوانين مكافحة الإرهـــاب الفضفاضة والغامضـــة الصياغة إلى 
تجريم مارســـة الحقوق، بما في ذلك الممارســـة المشـــروعة للحق في حرية 

التعبير.

وقـــد أثار المفوض الســـامي لحقـــوق الإنســـان وآليـــات الأمم المتحدة 
لحقـــوق الإنســـان مخـــاوف مســـتمرة تتعلـــق بالتشـــريعات الوطنية 
لمكافحـــة الإرهاب التـــي لا تُعرّف الجرائم المتصلـــة بالإرهاب أو تُعرّف 
هـــذه الجرائـــم بطريقـــة غامضة. وقـــد أوصوا باســـتمرار بـــأن تعيد 
الـــدول النظـــر في تشـــريعاتها المتعلقـــة بمكافحة الإرهـــاب من أجل 
توضيـــح وتضييق تعريف الجرائـــم المعنية. وريثما يتـــم اعتماد تعريف 
متفق عليـــه دوليا لأعمـــال الإرهـــاب في القانون الدولـــي، فإن قرار 
مجلـــس الأمـــن 1566 )2004( والتعريف النموذجـــي الذي وضعه 
المقـــرر الخاص المعنـــي بمكافحـــة الإرهـــاب وحقوق الإنســـان يوفران 

توجيهات بشأن الشروط التراكمية لوصف أعمال بأنها إرهاب.
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قوانين الفتنة والتشهير والإهانة والأمن الإلكتروني

تعـــود جرائم الفتنة والتشـــهير والإهانـــة إلى حقبـــة كان فيها القانون 
الجنائـــي يُســـتَخدم لقمع الأصـــوات التي تنتقد من هم في الســـلطة. 
وفي العديـــد مـــن البلدان، لا تزال تُســـتخدم بشـــكل متكـــرّر ضد 
الصحفـــيين وغيرهـــم مـــن ينتقـــدون سياســـات الحكومـــة أو أفراد 
الحكومـــة. وقد ســـلطت لجنة الأمم المتحـــدة لحقوق الإنســـان الضوء 
علـــى محدودية جـــواز تجريم التشـــهير والإهانـــة، مشـــددة على أن 
“مجـــرد اعتبار أشـــكال التعبيـــر مهينة لشـــخصية عامـــة لا يكفي 

لتبرير فرض عقوبات”.

وفي عـــدد من الـــدول، أدُخلت قـــوانين للجرائـــم الإلكترونية، التي 
تســـمح بمقاضـــاة الجرائم  غيـــر المتصلـــة بالإنترنت - والتـــي لا تفي 
عمومـــا بالحد الأدنـــى للجرائـــم الجنائية بموجـــب القانـــون الدولي 
لحقوق الإنســـان، مثل التشـــهير الجنائي - عند نشـــرها في بيئة على 
الإنترنـــت. في الواقع، تســـتخدم قوانين الأمـــن الإلكتروني والجرائم 
الإلكترونيـــة لتجـــريم التعبيـــر والمحتـــوى على الإنترنـــت، بما في ذلك 
التشـــهير وخطاب الكراهيـــة، وغالبا مع تشـــديد العقوبات. يمكن أن 

“لطالما استُخدمت القوانين – من الفتنة إلى الرقابة 
وقد  الإعلام.  حرية  وقمع  الصحفيين  لمعاقبة   –
أحيت بعض الدول هذه الممارسة بشراسة جديدة 

في العصر الرقمي”.

بحرية  المعنية  الخاصة  المتحدة  الأمم  مقررة   —
)A/HRC/50/29( الرأي والتعبير

“

تؤدي هـــذه القوانين إلى قيود واســـعة  على حرية التعبيـــر, والمراقبة, 
وجمـــع البيانـــات دون مراعـــاة للخصوصيـــة والإجـــراءات القانونية 

الواجبة.

Photos by Unsplash: Patrick Fore
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وسائل  في  العاملين  من  العديد  تعرض  “لقد 
التعسفي  والاحتجاز  والترهيب  للمضايقة  الإعلام 
بسبب   - القتل  ذلك  في  بما   - العنيفة  والهجمات 

العمل الذي يقومون به لإعلامنا جميعا.”

باشلي،  ميشيل  السابقة  السامية  المفوضة   —
يوم حقوق الإنسان 2021  

اســـتخدمت قـــوانين مكافحـــة الإرهاب والقـــوانين الجنائيـــة لتجريم 
العمـــل المشـــروع للصحفيين، مـــا أدى إلـــى اعتقالهـــم واحتجازهم 
ومحاكمتهـــم أو التهديـــد بمقاضاتهم. وفي عدد من البلـــدان، احتجز 
صحفيـــون لمجـــرد انتقادهم لســـلطات الدولة أو الســـلطات المحلية، مع 
إشـــراف قضائي محـــدود. وهذا له تأثيـــر مخيف كبير على مارســـة 
الحـــق في حرية التعبيـــر من قبل العاملين الآخرين في وســـائل الإعلام 

والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل عام.

الاعتقال والاحتجاز والمقاضاة

تُُمكَّـــن الصحفيين من أداء عملهـــم دون عوائق، من خلال  	
مراجعة قـــوانين مكافحة الإرهـــاب والقـــوانين الجنائية لضمان 
امتثالهـــا للقانـــون الدولـــي لحقوق الإنســـان، مـــع الأخذ في 
الاعتبـــار ليس فقط تأثيـــر التشـــريعات المنفصلـــة ولكن أيضا 
الأثـــر التراكمي للعديد مـــن القوانين الجنائية وقـــوانين مكافحة 

الإرهاب مندمجة على التمتع بحقوق الإنسان؛

عنـــد الضـــرورة، تُعـــدّل أو تُلغـــي القوانين التـــي تعوق  	
الممارســـة المشـــروعة لحقـــوق الإنســـان، بمـــا في ذلـــك قدرة 

الصحفيين على أداء عملهم؛

تضمن ســـنّ قوانـــين مكافحـــة الإرهاب دقيقـــة ومحددة   	
بما فيه الكفاية لضمان إمكانية استباق السلوك الُمجرَم؛

تضمـــن أن أي إجـــراء يُقيـــد حـــق الصحفيـــين في حرية  	
التعبيـــر، بمـــا في ذلـــك في ســـياق مكافحة الإرهـــاب والأمن 
القومـــي، يســـعى إلى تحقيق هـــدف مشـــروع، وأن ينص عليه 

القانون، وأن يكون ضروريا ومتناسبا، وغير تُمييزي؛

إلغـــاء التشـــهير الجنائـــي والإهانـــة والفتنـــة وغيرها من  	
القـــوانين التي تجـــرم انتقاد سياســـات الدولة أو مؤسســـاتها أو 

مسؤوليها؛

اتخـــاذ التدابيـــر المناســـبة لضمـــان ســـلامة الصحفيين  	
والعامـــلين في وســـائل الإعلام على الإنترنت، بمـــا في ذلك عن 
طريق منـــع الهجمـــات أثناء مارســـة وظائفهم المهنيـــة ونتيجة 
لهـــا. تجنب التجـــريم غير المبـــرر لممارســـة حريـــة التعبير على 
ذلـــك مـــن خلال تشـــريعات الجرائـــم  بمـــا في  الإنترنـــت، 

الإلكترونية؛

الـــدول إلى  توصيــــــات 
ينبغي للدول أن:

ضمان قـــدرة الصحفيين علـــى جمع المعلومـــات والإبلاغ  	
عنها ونشـــرها عبـــر الإنترنت مـــن خلال الامتنـــاع عن إعمال 
الطيـــف الكامل مـــن عمليات حجـــب الإنترنـــت، لأن هذه 

التدابير غير متناسبة بطبيعتها؛

ضمـــان عـــدم احتجـــاز أي صحفـــي أو إعلامي بســـبب  	
مارســـته المشـــروعة لحقـــه في حرية التعبيـــر أو بســـبب عمله 
الصحفي. ويجـــب أن تكون عمليات الاحتجـــاز دائما ضرورية 
ومعقولـــة ومتناســـبة، وأن تخضـــع لإشـــراف قضائي ســـريع 

وفعال؛

حمايـــة الصحفيين مـــن التهديدات القانونيـــة من خلال  	
القضائـــي لأســـباب تتعلق  النظـــام  ضمان عـــدم اســـتخدام 
القومي ضـــد الصحفـــيين وغيرهـــم لمجرد مارســـتهم  بالأمـــن 

المشروعة لحقهم في حرية التعبير؛

ضمان حصول الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين  	
إجراء  أي  سياق  في  ذلك  في  بما  الإنسانية،  حقوقهم  انتهكت 

لمكافحة الإرهاب، على سبل الانتصاف الفعالة والجبر.
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دراســـة مكتب المفوض الســـامي لحقوق الإنســـان بشـــأن تأثير 	 
قـــوانين مكافحـــة الإرهاب وغيرها مـــن القوانين الجنائيـــة على حرية 

الإعلام وسلامة الصحفيين، 2023

تقريـــر الأمـــين العام؛ الإرهـــاب وحقوق الإنســـان - الفرع باء- 	 
 )A/78/269( الفضاء المدني ومكافحة الإرهاب

تقريـــر الأمين العـــام عن ســـلامة الصحفيين ومســـألة الإفلات 	 
)A/78/270( من العقاب

التقرير الســـنوي لمفوض الأمم المتحدة الســـامي لحقوق الإنســـان: 	 
)A/HRC/49/40( سلامة الصحفيين

القانونية 	  والتداعيـــات  حجب الإنترنت: الاتجاهات والأســـباب 
والتأثيـــرات التي تُمـــس بمجموعة من حقوق الإنســـان - تقرير مفوضية 

)A/HRC/50/55( الأمم المتحدة السامية  لحقوق الإنسان

دراســـة عالمية عـــن أثر تدابيـــر مكافحة الإرهاب علـــى المجتمع 	 
المدنـــي والفضاء المدني: تقريـــر المقررة الخاصة المعنيـــة بتعزيز وحماية 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية

تأثيـــر تدابيـــر التصدي للإرهـــاب والتطرف العنيـــف على الحيز 	 
المتـــاح للمجتمع المدني وعلـــى حقوق الجهات المجتمـــع المدني الفاعلة 
والمدافـــعين عن حقوق الإنســـان؛ تقرير المقررة الخاصـــة المعنية بتعزيز 
وحمايـــة حقوق الإنســـان والحريات الأساســـية في ســـياق مكافحة 

)A/HRC/40/52( .الإرهاب

التقـاريــــر

المواجــــز

جـــع ا لمر ا

موجز حـــول تدابير الحمايـــة الذاتية للرد علـــى التهديدات التي 	 
يتعرض لها الصحفيون

موجـــــز حول مســـاعدة المعايير والآليات الدولية لحقوق الإنسان 	 
على حماية الصحفيين

موجز حول حقوق الإنسان والانتخابات للصحفيين	 

موجز حول حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات للصحفيين	 

موجـــز حـــول الحملـــة العالمية لحريـــة الإعـــلام والنفـــــاذ إلى 	 
المعلومات وسلامة الصحفيين

موجز حول الفضـاء المدني ومكافحة الإرهاب	 

التنمية المســـتدامة وحريـــة التعبير: لماذا يعتبر الصوت مهمّــــا؛ 	 
تقرير المقـــررة الخاصـــة المعنية بتعزيـــز وحماية الحـــق في حرية الرأي 

)A/HRC/53/25(والتعبير، إيرين خان

تعزيـــز حرية وســـائل الإعلام وســـلامة الصحفيـــين في العصر 	 
الرقمـــي: تقرير المقررة الخاصـــة المعنية بتعزيز وحمايـــة الحق في حرية 

)A/HRC/50/29( الرأي والتعبير، إيرين خان
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